كتاب دورى رقم 18 لسنة 1980

ـ

    حددت المواد 34 ، 41 ، 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بأحكام القانون رقم 93 لسنة 1980 قواعد اشتراك المؤمن علية عن مدة و كيفية أداء تكلفة ضم هذه المدد 0

    و فى مجال تطبيق المواد سالفة الذكر يراعى ما يلى :

    - تنص المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنة " يجوز للمؤمن علية أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين التى قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين مقابل أداء مبلغ يقدر وفقاً للاتي:

1. المعامل المناظر للسن المنصوص علية بالجدول رقم (4) المرافق ويحدد على أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ تقديم الطلب 0
2. الآجر فى تاريخ بدء الاشتراك بأنظمة التأمين و المعاشات أو التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال و إذا كانت المدة المطلوب حسابها تقع بعد التاريخ المذكور فيقدر المبلغ المستحق عنها على أساس الآجر فى تاريخ بدء مدة الاشتراك فى التأمين التالية لها " 0

     وتطبيقاً لأحكام المادة 34 سالفة الذكر يقتضى مراعاة ما يلي :

1. على المؤمن علية أن يتقدم بطلب الضم أثناء أى مدة من مدد اشتراكه فى التأمين 0
2. أن تكون المدة المطلوب ضمها مدة عمل أو نشاط تالية لبلوغ المؤمن علية سن العشرين –  ولا يشترط تقديم المؤمن علية ما يثبت مدة العمل أو النشاط المطلوب ضمها 0
3. لا يجوز الضم إلا لسنوات كاملة من المدة غير المحسوبة ضمن مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة 0
4. لا يشترط تقديم إقرار من المؤمن علية بعدم المطالبة بتعويض دفعة واحدة عن المدة الزائدة عن 36 سنة أو الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر عن المدد المطلوب ضمها حيث أن المادة 26 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تقضى صراحة بأنة لا يجوز صرف تعويض دفعة واحدة عنها 0
5. تحدد تكلفة الضم كالآتى 
   ( أ ) الآجر فى تاريخ بدء الاشتراك بأنظمة التأمين و المعاشات أو التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال و إذا كانت السنوات المطلوب ضمها تقع بعد التاريخ المذكور فيقدر المبلغ المستحق عنها على أساس الآجر فى تاريخ بدء مدة الاشتراك فى التأمين التالية لها 0

  ( ب ) المعامل المقابل للسن فى تاريخ تقديم طلب الضم وذلك وفقا للجدول رقم (4) المرافق للقانون 0

6. يؤدى المؤمن علية قيمة التكلفة المطلوب سدادها عن المدة التى يرغب فى ضمها باختيار إحدى الطرق الآتية :

( أ ) السداد دفعة واحدة خلال سنة اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الضم أو الاشتراك مما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة 0

( ب ) السداد على دفعات دورية حتى سن الستين وفقاً للجدول رقم (6) المرافق ولا يعتبر المؤمن علية مشتركاً إلا اذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ انتهاء الخدمة 0 ويوقف اقتطاع الأقساط المستحقة فى حالة الوفاة أو استحقاق المعاش فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز 0

( ج ) استبدال جزء مما يستحقه من معاش وفقاً للجدول رقم (7) المرافق للقانون متى كانت المدة المطلوب ضمها بالآضافه إلى مدة اشتراكه فى التأمين تخوله الحق فى معاش ولا يعتبر المؤمن علية مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط مستحق للهيئة قبل تاريخ انتهاء الخدمة – مع مراعاة ما يلي :

الآعفاء من الكشف الطبى 0

يجوز أن تتجاوز قيمة الاستبدال فى هذه الحالة ثلث قيمة ما يستحق من معاش 

ولا يشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال الحد الآدنى للمعاش و عدم التقيد بالقاعدة التى تقضى بأنة لا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين اعتباراً من تاريخ آخر استبدال 0

    وبتاريخ 3/5/1980 صدر القانون رقم 93 لسنة 1980 ونصت المادة الثانية منة " تضاف فقرات جديدة إلى نصوص المواد 34 0000000000"

مادة 34 – فقرة ثانية – يجوز للمؤمن علية الذى يتقاضى أجرة بالمدة و بحوافز الإنتاج أن يطلب زيادة مدة اشتراكه فى التأمين المحسوبة عن حوافز الإنتاج بمدة لا تتجاوز مدة تطبيق نظام الحوافز بالجهة التى يعمل بها أو مدة اشتراكه فى التأمين أيهما أقل وذلك مقابل أداء مبلغ يقدر وفقاً للجدول رقم "4" المرافق و على أساس مبلغ أول حافز إنتاج أدى عنة اشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى 0

فقرة ثالثة – واستثناء من أحكام المادة 41 يكون للمؤمن علية أداء المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة باحدى الطرق الآتية :

1- دفعة واحدة نقداً مما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الخدمة 0

2- بالتقسيط على أقساط شهرية حتى سن الستين ويلتزم المستحقون عن المؤمن علية بأداء باقي الأقساط  خصماً من معاشهم فى حالة وفاته 0
3- وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 144 0
( ويعمل بالفقرة الثانية و الثالثة من المادة 34 سالفة الذكر المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 93 لسنة 1980 اعتباراً من 4/5/1980 )0

وتطبيقاً لأحكام الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة ( 34 ) المضافة بالقانون رقم93 لسنة 1980 يراعى مما يلي :

1- يجوز للمؤمن عليه الذى يتقاضى أجره بالمدة و بالانتاج أن يطلب زيادة مدة اشتراكه فى التأمين المحسوبة عن حوافز الإنتاج بمدة لا تتجاوز مدة تطبيق نظام الحوافز بالجهة التى يعمل بها أو مدة اشتراكه فى التأمين أيهما أقل 0

مثال :

   عامل عين بجهة سنة 1961 – طبقت نظام الحوافز سنة 1963 – اعتبرت الحوافز أحد عناصر و مكونات الأجر فى مفهوم قانون التأمين الاجتماعي اعتباراً من 1/9/1975 تقدم بطلب لحساب مدة اشتراك فى التأمين محسوبة عن حوافز الإنتاج 0

   ففي هذه الحالة يجوز له الاشتراك عن مدة لا تتجاوز مدة تطبيق نظام  الحوافز بالجهة التى يعمل بها اى أنة يجوز له الاشتراك عن مدة فى الفترة من سنة 1963 ( تاريخ تطبيق نظام الحوافز بالجهة ) إلى 30/8/1975 0 أما إن كان تعيينه لاحق على تاريخ تطبيق نظام الحوافز بالجهة فيجوز له الاشتراك عن مدة فى الفترة من تاريخ التعيين إلى تاريخ خضوع نظام الحوافز للتأمين 0

2- تحدد التكلفة الخاصة بالمدة المشار إليها على النحو التالى :
( أ ) المعامل المناظر للسن المنصوص علية بالجدول رقم (4) المرافق ويحدد على أساس سن المؤمن علية حال تقديم طلب الضم 0

( ب ) أول حافز إنتاج أدى عنه اشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى :

3- يؤدى المؤمن عليه قيمة المبالغ المستحقة للاشتراك عن تلك المدد باتباع إحدى الطرق الآتية :

( أ ) أسلوب السداد دفعة واحدة نقداً مما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الخدمة 0

( ب ) أسلوب السداد على دفعات دورية حتى سن الستين ويلتزم المستحقون عن المؤمن علية بأداء باقى الآقساط خصماً من معاشهم فى حالة وفاته 0 

( ج ) استبدال جزء مما يستحقه من معاش وفقاً للجدول رقم (7) المرافق للقانون متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تخولة الحق فى معاش ولا يعتبر المؤمن علية مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ انتهاء الخدمة 0 

العدول عن طلب ضم المدة :

1- لا يجوز لاى سبب من الأسباب العدول عن طلب ضم المدد أو حسابها أو الاشتراك عنها .

2- يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب ضم المدد أو حسابها أو الاشتراك عنها إذا أصدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية من شأنها أن تعدل فى الحقوق التأمينية المستحقة عن المدد السابق ضمها أو تضيف مددا لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين .
3- يجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون 93 لسنه 1980 أو من تاريخ العمل بالقوانين أو الأحكام المشار إليها بحسب الأحوال اى التاريخين الحق وفى حاله وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال هذه الفترة قبل إبداء الرغبة يكون هذا الحق للمستحقين عنه .
4- فى حاله العدول عن حساب المدد تسدد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن 
أحكام عامة :

1- يجوز لأصحاب المعاشات الذين تركوا الخدمة قبل 4/5/1980 الاشتراك عن مدة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (34 ) سالفة الذكر فى خلال فترة لا تجاوز 31/12/1982
    وتؤدى التكلفة الخاصة بضم المدة المطلوب الاشتراك عنها دفعه واحدة خلال فترة إبداء الرغبة أو على دفعات دورية لمدة خمس سنوات على أن تحصل ابتداء من تاريخ استحقاق الزيادة .

 2ـ من تنتهي خدمته حتى 31/12/1980 وقد اكتسب حقا فى المعاش " طلب الانتفاع بحكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 34 فى موعد غايته 31/12/1982

3. يتعين لاعتبار المؤمن عليه مشتركا عن المدة التى ابدى الرغبة فى الاشتراك عنها أو حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التامين وفقا للبندين ( 1 ، 2 ) بعالية أداء المبالغ المطلوبة دفعه واحدة أو إبداء الرغبة فى التقسيط خلال فترة أقصاها ستة أشهر تبدأ من تاريخ إخطاره بقيمه المبلغ المطلوب وتستحق الزيادة فى المعاش الناتجة عن ضم المدة أو الاشتراك عنها اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبالغ أو إبداء الرغبة فى التقسيط بحسب الاحوال .

4. يجوز للمؤمن عليه إبداء الرغبة فى حساب مدة وأداء المبالغ المستحقة عنها بعد انتهاء الخدمة إذا كان من مقتضى ذلك استحقاق للمؤمن عليه معاشا طبقا لأحكام المادة ( 34 ) ( ويسرى هذا الحكم على من ترك الخدمة اعتبارا من 1/9/1975 بشرط إلا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة )
5. فى حاله انتهاء خدمه المؤمن عليه بالوفاة قبل إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة أو قبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعه واحدة أو قبل استحقاق سداد القسط الأول جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المطلوبة منه دفعه واحدة نقدا خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة أو العمل بهذا القانون أيهما الحق . 
تحريراً فى 15/5/1980 

                                                                        رئيس مجلس الإدارة 

                                             ( محمد زكى عصمت )

